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نصوص عامة
 

ظھـیر شریف رقم1.14.191 صادر في 17 من صفر 1436 (10 دیسمبر 2014)
بتنفیذ القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائیة للوائح الانتخابیة العامة

 
 
 

الحمد � وحده،
الطابع الشریف- بداخلھ:

(محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف الله ولیھ)
 

یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا، أسماه الله وأعز أمره أننا؛
 

بناء على الدستور ولاسیما الفصلین 42 و 50 منھ،
 

أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي:
 

ینفذ وینشر بالجریدة الرسمیة، عقب ظھیرنا الشریف ھذا،القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائیة للوائح
الانتخابیة العامة، كما وافق علیھ مجلس النواب ومجلس المستشارین.

 
                                                

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1436(10 دیسمبر 2014).
 

وقعھ بالعطف:
 

رئیس الحكومة
الإمضاء: عبد الإلھ ابن كیران.

 
 
 
 

قانون رقم 88.14
یتعلق بالمراجعة الاستثنائیة للوائح الانتخابیة العامة

 
 

بیان الأسباب
 

یندرج ھذا القانون في إطار التدابیر والوسائل التي تعتزم السلطات العمومیة اتخاذھا، في أفق إجراء الاستحقاقات
الانتخابیة المقبلة، تنفیذا للأحكام المنصوص علیھا في الفقرة الأخیرة من الفصل 11 من الدستور بشأن النھوض بمشاركة

المواطنات والمواطنین في الانتخابات.
 

وفي ھذا المنظور، فإن ھذا القانون یرمي إلى إعداد الھیئة الناخبة الوطنیة، التي تتألف من مجموع الناخبات والناخبین
المقیدین في اللوائح الانتخابیة العامة، المدعوة للمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس الجماعیة والمجالس الجھویة
المزمع إجراؤھا خلال سنة 2015، وكذا تكوین الھیئات الناخبة للجماعات الترابیة المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء

مجلس المستشارین في تركیبتھ الدستوریة الجدیدة وذلك انسجاما مع أحكام الفصل 176 من الدستور.



 
ولتحقیق ھذه الغایة؛ فإن خیار مراجعة اللوائح الانتخابیة العامة الحالیة، بكیفیة استثنائیة، یعتبر الوسیلة الملائمة لبلوغ
الأھداف المرجوة في ھذا الباب، لكون ھذا الخیار سیمكن من استثمار وترسیخ المكتسبات التي تم تحقیقھا في ھذا المجال،

مع إتاحة الفرصة في نفس الآن لتحسین مضمون ھذه اللوائح وفتحھا خلال مدة كافیة في وجھ الناخبات والناخبین الجدد.
 

وستجرى عملیة المراجعة ھذه طبقا لمقتضیات القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء
واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، مع مراعاة الأحكام الواردة

في ھذا القانون.
 

وینبغي التأكید أن ھذه العملیة تتوخى في عمقھا، فضلا عن تبسیط المسطرة والإجراءات المتعلقة باللوائح الانتخابیة
العامة. توسیع المشاركة وتقویة الضمانات القانونیة المحیطة بھذه اللوائح، سعیا إلى تحقیق مقاصد الدستور بھذا

الخصوص الذي یعتبر أن الانتخابات الحرة والنزیھة والشفافة ھي أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطي.
الباب الأول

كیفیات مراجعة اللوائح الانتخابیة العامة
 

المادة 1
 

تجرى بكیفیة استثنائیة مراجعة اللوائح الانتخابیة العامة المحصورة في 31 مارس 2014. وتسري على ھذه المراجعة
أحكام القسم الأول من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال

السمعي البصري العمومیة خلال الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، مع مراعاة الأحكام الواردة في ھذا القانون.
 

تقوم الأحزاب السیاسیة بحملات للتسجیل في اللوائح الانتخابیة العامة خلال الفترة المحددة لذلك بموجب ھذا القانون.
 

الفرع الأول
إیداع طلبات القید وطلبات نقل القید

 
المادة2

 
تقدم طلبات القید من طرف الأشخاص غیر المقیدین في اللوائح الانتخابیة العامة والمتوفرة فیھم، في التاریخ المحدد
لحصر اللوائح المذكورة، بعد مراجعتھا وفقا لأحكام المادة 13 من ھذا القانون، الشروط المنصوص علیھا في القسم الأول
من القانون المشار إلیھ أعلاه رقم 57.11 وتقدم ھذه الطلبات بصفة شخصیة خلال مدة ستین یوما، ویسلم فورا وصل

مؤرخ وموقع علیھ.
 

یحدد تاریخ بدایة ونھایة الفترة المخصصة لإیداع طلبات القید وطلبات نقل القید بمرسوم، یتخذ باقتراح من وزیر الداخلیة.
 
 
 

المادة3
 

تودع طلبات القید وطلبات نقل القید من طرف المواطنات والمواطنین المغاربة المقیمین خارج تراب المملكة لدى سفارات
أو قنصلیات المملكة التابع لھا محل إقامتھم. ویتولى موظف یعینھ السفیر أو القنصل تلقي الطلبات المذكورة، ویسلم فورا

وصل مؤرخ وموقع علیھ عن كل طلب، بعد التأكد من تضمنھ كافة البیانات المطلوبة.
 

المادة4
 

یمكن لكل مواطنة أو مواطن، سواء داخل الوطن أو خارجھ، غیر مسجل في اللوائح الانتخابیة العامة ومستوف للشروط
المطلوبة قانونا أن یتقدم بطلب قیده أو نقل قیده عن طریق الموقع الإلكتروني المخصص لھذه الغایة. وتحدد بقرار لوزیر



الداخلیة كیفیات وإجراءات تقدیم طلب القید ونقل القید عن طریق الموقع الإلكتروني المذكور.
الفرع الثاني

حصر الحالات المتعلقة بالشطب من طرف اللجنةالإداریة
 

المادة 5
 

تجتمع اللجنة الإداریة، خلال سبعة أیام، ابتداء من الیوم الواحد والثلاثین الموالي لبدایة الفترة المخصصة لإیداع طلبات
القید وطلبات نقل القید بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، لتحدید أسماء جمیع الأشخاص المقیدین في اللائحة الانتخابیة

للجماعة أو المقاطعة الذین اختل فیھم شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا للقید في اللائحة المذكورة.
 

یقوم رئیس اللجنة الإداریة فورا بإخبار ھؤلاء الأشخاص، كتابة وبكل وسیلة من وسائل التبلیغ القانونیة، بإدراج أسمائھم
في قائمة الأشخاص الذین سیتم شطب أسمائھم خلال الاجتماعات التي ستعقدھا اللجنة الإداریة عملا بأحكام المادة 10 من

ھذا القانون.
 

تقوم اللجنة الإداریة داخل أجل أربعة عشر(14) یوما من الیوم الواحد والثلاثین الموالي لبدایة الفترة المخصصة لإیداع
طلبات القید وطلبات نقل القید، بإیداع وإعلان قائمة الأشخاص الذین قد یشملھم الشطب خلال الاجتماعات التي ستعقدھا
اللجنة الإداریة عملا بأحكام المادة 10 من ھذا القانون، بمكاتب السلطة الإداریة المحلیة ومصالح الجماعة أو المقاطعة

والموقع الإلكتروني الخاص بعملیة مراجعة اللوائح الانتخابیة العامة.
 

المادة 6
 

یجوز لكل شخص وقع إخباره بعزم اللجنة شطب اسمھ من اللائحة الانتخابیة التعرض على ذلك بواسطة كتاب مدعم
بالإثباتات الضروریة یوجھھ إلى السلطة الإداریة المحلیة مقابل وصل، داخل أجل خمسة عشر یوما من تاریخ توصلھ
بالإخبار المشار إلیھ في الفقرة الثانیة من المادة 5 من ھذا القانون وتقوم السلطة الإداریة المحلیة بإحالة التعرض المذكور
على اللجنة الإداریة لبحثھ واتخاذ القرار اللازم في شأنھ، خلال الاجتماعات التي ستعقدھا عملا بأحكام المادة 10 من ھذا

القانون.
 

الفرع الثالث
تحدید الحالات المعنیة بالشطب

استنادا إلى ملاحظات وكلاء الأحزاب السیاسیة
 

المادة 7
 

للأحزاب السیاسیة أن تحصل، بطلب منھا وفق الكیفیات والشروط المبینة في المادة 13 من القانون المشار إلیھ أعلاه رقم
57.11، على مستخرج من اللائحة الانتخابیة العامة المحصورة في 31 مارس 2014، وذلك خلال مدة خمسة عشر یوما

ابتداء من تاریخ صدور المرسوم المشار إلیھ في المادة 2 من ھذا القانون.
 

لھذه الغایة، یجوز لكل حزب سیاسي أن ینتدب وكیلا عنھ، على صعید الإقلیم أو العمالة أو عمالة المقاطعات أو الجماعة أو
المقاطعة، لتقدیم طلب المستخرج المذكور والحصول علیھ لدى السلطة الإداریة المحلیة المعنیة. ویكون ھذا المستخرج

مبوبا بحسب مكاتب التصویت المحدثة بالجماعة أو المقاطعة برسم آخر انتخابات عامة.
 

یتسلم وكیل الحزب المستخرج المطلوب داخل أجل ثلاثة أیام من تاریخ تقدیم طلبھ.
 

المادة 8
 

یجوز لوكیل الحزب أن یقدم ملاحظات بشأن ناخب أو أكثر یعتبر أنھم مقیدون بصفة غیر قانونیة، خلال أجل خمسة عشر
یوما، ابتداء من الیوم الأول من الفترة المخصصة لإیداع طلبات القید وطلبات نقل القید.



یجب أن یضمن وكیل الحزب ملاحظاتھ في رسالة یبین فیھا، علاوة على اسمھ وصفتھ وعنوانھ، البیانات الخاصة
بالناخبین المعنیین وكذا السبب المعتمد لإبداء ملاحظات في شأن قیدھم، وتقدم ھذه الملاحظات إلى السلطة الإداریة المحلیة

مقابل وصل مؤرخ وموقع علیھ یسلم فورا. ولا تقبل أي ملاحظة بعد انصرام الأجل المشار إلیھ في الفقرة أعلاه.
تقوم السلطة الإداریة المحلیة بإجراء بحث في شأن الملاحظات السالفة الذكر، وتضع تقریرا بذلك یتضمن نتائج بحثھا.

تحیل السلطة الإداریة المحلیة الملاحظات المعنیة مرفقة بالتقریر المنجز في شأنھا على اللجنة الإداریة قبل تاریخ عقد
اجتماعاتھا المشار إلیھا في المادة 5 من ھذا القانون.

 
المادة 9

 
تقوم اللجنة الإداریة خلال اجتماعاتھا المشار إلیھا في المادة 5 من ھذا القانون ببحث الملاحظات التي تقدم بھا وكلاء

الأحزاب السیاسیة استنادا إلى التقریر المنجز في شأنھا من طرف السلطة الإداریة المحلیة.
إذا اعتبرت اللجنة الإداریة أن الملاحظات المذكورة تتعلق بأشخاص فقدوا فعلا حق القید في اللائحة الانتخابیة للجماعة أو
المقاطعة ویتعین شطب أسمائھم منھا، وجب على رئیس اللجنة الإداریة أن یطبق إزاء كل شخص یعنیھ الأمر الإجراءات

والمسطرة المبینة في المادتین 5 و6 من ھذا القانون.
 

الفرع الرابع
مداولات اللجنة الإداریة

وحصر اللائحة الانتخابیةالعامة
 

المادة 10
 

إثر انصرام المدة المخصصة لإیداع طلبات القید وطلبات نقل القید، تعقد اللجنة الإداریة اجتماعاتھا خلال سبعة أیام وذلك
لبحث الطلبات المذكورة والتعرضات التي قد یتقدم بھا الناخبون الذین وقع إخبارھم بعزم اللجنة شطب أسمائھم من اللائحة
الانتخابیة وكذا الحالات المتعلقة بالملاحظات التي یتقدم بھا وكلاء الأحزاب المعنیون طبقا لأحكام المادة 8 من ھذا القانون.

تباشر اللجنة الإداریة عملیات الشطب القانونیة مع مراعاة أحكام المواد 5 و6 و9 من ھذا القانون. كما تقوم بإصلاح
الأخطاء المادیة التي قد تلاحظھا في اللائحة الانتخابیة.

 
یبلغ رئیس اللجنة الإداریة، كتابة بكل وسیلة من وسائل التبلیغ القانونیة بالعنوان المضمن في الطلب، إلى المعنیین بالأمر
قرارات رفض طلبات قیدھم أو نقل قیدھم، وذلك داخل أجل سبعة أیام ابتداء من تاریخ اتخاذ القرار. كما یبلغ وفق نفس
الكیفیات وداخل نفس الأجل قرارات الشطب إلى المعنیین بالأمر بالعنوان المضمن في اللائحة الانتخابیة، باستثناء

التشطیبات المتعلقة بالوفیات.
یبلغ أیضا وفق نفس الكیفیات وداخل نفس الأجل إلى كل وكیل حزب معني، بالعنوان المدلى بھ لدى السلطة الإداریة

المحلیة، المآل الذي خصصتھ اللجنة الإداریة للملاحظات التي تقدم بھا عملا بأحكام المادة 8 من ھذا القانون.
تقوم اللجنة الإداریة بإعداد الجدول التعدیلي وتضمنھ القرارات التي اتخذتھا، تبین فیھ التسجیلات الجدیدة التي أنجزتھا

وطلبات نقل القید التي قبلتھا وكذا عملیات الشطب التي باشرتھا.
یحدث بقرار لوزیر الداخلیة، موقع الكتروني خاص بعملیات مراجعة اللوائح الانتخابیة العامة، یتضمن حالات التشطیبات
التي قامت بھا اللجان الإداریة على صعید اللائحة الانتخابیة الخاصة بكل إقلیم أو عمالة أو عمالة مقاطعات أو جماعة أو

مقاطعة مبوبة حسب مكاتب التصویت.
یمكن لكل شخص رفض طلب قیده أو نقل قیده أن یتقدم بشكوى أمام اللجنة الإداریة في الیوم الموالي لتوصلھ بقرار

الرفض.
وتبت اللجنة الإداریة في الشكوى داخل أجل ثلاثة (3) أیام الموالیة، وتبلغ قرارھا إلى المعني بالأمر بكل وسیلة من وسائل

التبلیغ القانونیة.
المادة 11

 
تقوم اللجنة الإداریة بإیداع الجدول التعدیلي، مرفقا باللائحة الانتخابیة للجماعة أو المقاطعة، المحصورة في 31 مارس
2014، بالموقع الإلكتروني المخصص لھذه الغایة ومكاتب السلطة الإداریة المحلیة ومصالح الجماعة أو المقاطعة، وذلك



طیلة أجل واحد وعشرین یوما ابتداء من الیوم الموالي لانتھاء المدة المخصصة لاجتماعات اللجنة الإداریة. المشار إلیھا في
الفقرة الأولى من المادة 10 من ھذا القانون.

 
خلال الأجل المشار إلیھ في الفقرة الأولى أعلاه، یجوز للأحزاب السیاسیة أن تحصل، بطلب منھا، وفق الكیفیات والشروط
المبینة في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 57.11 وكذا أحكام المادة 7 من ھذا القانون، على مستخرج من الجدول

التعدیلي یتضمن التسجیلات الجدیدة والتشطیبات التي باشرتھا اللجنة الإداریة.
 

المادة 12
 

یمكن لكل شخص رفض طلب قیده أو طلب نقل قیده أو شطب اسمھ من اللائقة الانتخابیة أن یقیم. خلال نفس الأجل
المحدد لإیداع الجدول التعدیلي. دعوى الطعن في قرار اللجنة الإداریة، وذلك وفق الشروط والكیفیات المنصوص
علیھا في المواد 45  و46 و133 من القانون السالف الذكر رقم 57.11 ویخول حق الطعن أیضا للوالي أو العامل أو

السلطة الإداریة المحلیة.
 

تبت المحكمة وجوبا داخل أجل واحد وعشرین یوما من تاریخ تقدیم الطعن، وتبلغ حكمھا فورا إلى اللجنة الإداریة
المعنیة بمقرھا وإلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقلیم أو عمالة المقاطعات وإلى الأطراف الأخرى المعنیة.

المادة 13
 

تحصر اللجنة الإداریة، في تاریخ یحدد بالمرسوم المشار إلیھ في  المادة 2  من ھذا القانون، اللائحة الانتخابیة للجماعة
أو المقاطعة طبقا لأحكام المادة 17  من القانون السالف الذكر رقم 57.11 .

تؤھل اللجنة الإداریة، عند الاقتضاء، لملاءمة اللائحة الانتخابیة وفق التعدیلات التي قد تطرأ على النفوذ الترابي
للدوائر الانتخابیة الجماعیة  قبل حصر اللائحة الانتخابیة.

إذا تعذر لأي سبب من الأسباب على رئیس اللجنة الإداریة الحضور في الیوم المحدد لحصر اللائحة الانتخابیة العامة
للجماعة أو المقاطعة،  ناب عنھ، بحكم القانون، ممثل السلطة الإداریة المحلیة.

الباب الثاني
المعالجة المعلوماتیة لضبط اللوائح الانتخابیة العامة

 
المادة 14

 
تباشر، طبقا لأحكام الباب الرابع من القسم الأول من القانون السالف الذكر رقم 57.11، عملیة المعالجة المعلوماتیة

لضبط اللوائح الانتخابیة العامة المحصورة عملا بأحكام المادة 13  من ھذا القانون. مع مراعاة الأحكام التالیة :
1-    یبلغ رئیس اللجنة الإداریة كل قرار بالشطب من اللائحة الانتخابیة، كتابة إلى المعني بالأمر بكل وسیلة من

وسائل التبلیغ القانونیة، في ظرف الأربعة أیام الموالیة لتاریخ القرار؛
2-    تودع اللجنة الإداریة الجدول التعدیلى بمكاتب السلطة الإداریة المحلیة ومصالح الجماعة أو المقاطعة طیلة
سبعة أیام، و یسلم لوكیل الحزب المنتدب لھذه الغایة مستخرج من الجدول التعدیلي في أجل ثلاثة أیام بطلب

منھ وفق الشروط والكیفیات المبینة في المادة 7 أعلاه ؛
3-    یجوز لكل شخص شطب اسمھ من اللائحة الانتخابیة أن یقیم، ابتداء من تاریخ إیداع الجدول التعدیلي وإلى
غایة الیوم الرابع عشرالموالي لتاریخ ھذا الإیداع، دعوى الطعن في قرار اللجنة الإداریة، وذلك وفق الشروط
والكیفیات المنصوص علیھا في المواد45   و46 و 133  من القانون السالف الذكر رقم 57.11، ویخول حق
الطعن أیضا للوالي أو العامل أو السلطة الإداریة المحلیة، وتبت المحكمة، المعروض علیھا الطعن، وجوبا
داخل أجل خمسة عشر یوما من تاریخ تقدیمھ، وتبلغ حكمھا فورا إلى اللجنة الإداریة بمقرھا وإلى الوالي

أوعامل  العمالة أو الإقلیم أو عمالة المقاطعات وإلى الأطراف الأخرى المعنیة.
4-    تؤھل اللجنة الإداریة. عند الاقتضاء، لملاءمة اللائحة الانتخابیة  وفق التعدیلات التي قد تطرأ على النفوذ

الترابي للدوائر الانتخابیة الجماعیة قبل حصر اللائحة الانتخابیة.
5-    إذا تعذر لأي سبب من الأسباب على رئیس اللجنة الإداریة الحضور في الیوم المحدد لحصر اللائحة

الانتخابیة العامة للجماعة أو المقاطعة بصفة نھائیة، ناب عنھ، بحكم القانون، ممثل السلطة الإداریة المحلیة.
الباب الثالث



أحكام متفرقة وختامیة
 

المادة 15
 

تسري على اللوائح الانتخابیة العامة المحصورة نھائیا، طبقا للمادة 14 من ھذا القانون، أحكام المادة 30  من القانون
السالف الذكر رقم 57.11.

المادة 16
 

تتولى السلطة الإداریة المحلیة إعداد لوائح الناخبین التي توضع رھن إشارة مكاتب التصویت استنادا إلى اللائحة
الانتخابیة العامة للجماعة أو المقاطعة المحصورة بصفة نھائیة، من طرف اللجنة الإداریة، وكذا تعلیق نسخ منھا أمام
مكاتب التصویت لإطلاع العموم علیھا، مع مراعاة التغییرات التي یمكن أن تدخل علیھا عملا بأحكام المادة 30   من

القانون السالف الذكر رقم 57.11.
 

المادة 17
 

تحل، بالنسبة لسنة 2015، المراجعة المقررة بموجب المادة الأولى من ھذا القانون محل المراجعة السنویة للوائح
الانتخابیة العامة المنصوص علیھا وعلى التواریخ والآجال المتعلقة بھا في إثبات الباب الثالث من القسم الأول من

القانون السالف الذكر رقم 57.11  .
 

المادة 18
 

تتمیما لأحكام القانون السالف الذكر رقم 57.11، تطبق كذلك على اللوائح الانتخابیة العامة، بمناسبة المراجعات التي
تخضع لھا عملا بأحكام القانون المذكور، أحكام المواد 3 و4 و7  (الفقرتان الثانیة و الثالثة) و 10 (الفقرة السادسة) و

13  (الفقرتان الثانیة والثالثة) و 14  (البندان 4 و5) و 16 من ھذا القانون.
 
 

   

 


